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ان القاضي الدستوري عندما يقوم بالحكم بعدم دستورية نص ما، فأنه  دهد يقهوم بأستل هاء أه ف رة فقه   مه   المستخلص
يبتعهد القاضهي  النص القانوني المخهال  لددسهتور ، مهق بقهاف اءأه اف اءله ي الوهدممة ةالمت،قهة معه ،  ه يلة عده  ان ء

الدسههتوري عهه  ال ايههة اءساسههمة التههي رراداهها الم.هه ر القههانونيسةئع ل اءعكههام اءستل ههالمة عدهه  رن هها اءعكههام ال ههادر  
ةلدمحكمهة اءئحاديهة   م  القاضي الدستوري لأزالة أ ف م  النص المخهال  لددسهتور دةن الموهاب ية مهة رأه اف الهنصس

ار اءعكام اءستل المة فهي د ارائ ها و ةكلهن مه  لهاء ازالهة أه فن مه  الهنص رة فقه   العدما ئج بة رائد  ةأديد  في اصد
رة ينههد ئابعههان لهه  رة مةههار  موأههود   مهه  مخال،ههة لددسههتور ةئعدهه  الحكههم بعههدم دسههتوريت  دةن ان يتعههدي كلههن ب مههة اأهه اف 

 النص القانونيس
 , الدستور الدستوريةالمحاكم  ,اءعكام اءستل المة  -الكدمات الم،تاعمة :

Abctract:  
When a constitutional judge rules that a text is unconstitutional, he may remove a part or 

paragraph of the text that is in violation of the constitution, while leaving the other parts 

intact and consistent with it, provided that the constitutional judge does not deviate from 

the basic purpose intended by the legislator . Executionary rulings are defined as rulings 

issued by a constitutional judge to remove part of a text that violates the constitution 

without affecting the remaining parts of the text.The Federal Supreme Court has a 

pioneering and innovative experience in issuing exclusionary rulings in its decisions. This 

is achieved by removing a portion of a text, a paragraph, a clause, or a phrase within it 

that violates the constitution, and declaring the ruling unconstitutional without affecting 

the remaining parts of the legal text. 

Keywords: Executionary rulings, constitutional courts, constitution 

ة الدستورية عد  نصٍ ما في ام ي  ان م مة القاضي الدستوري ئنح   في سماق مةا  ئ  لدةره في ال داب/  المقدمة
، رما الحكم بعدم دستوريت  إكا ثبت رن  مخال،ا لددستور، رة الحكم يدستوريت  إكا ئبي  ان  موائمان لددستور، ةم  ثم 
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ةان اذه  ي در عكم  الن ائي، ةم  صور اءعكام التي ي دراا القاضي الدستوري اي " اءعكام اءستل المة"س
م  المحاكم الدستورية اي ئعد م  اءعكام القضائمة المتلور  ةالتي ئتجاةز في ا المحكمة اءطار اءعكام ال ادر  

التقديدي لد دابة الدستورية، إك يقوم القاضي الدستوري بأد اف أ ف م  النص المخال  لددستور فيتدلل لمعالجة 
 ائمان لددستورسالخدل الذي اصاب  أ اف ااماء الم. ر القانوني عند ئنظمم  لأم ان مو 

ةئع ل اءعكام اءستل المة عد  رن ا اءعكام ال ادر  م  القاضي الدستوري لأزالة أ ف م  النص المخال    
 لددستور دةن ال اف النص ي مت س

فم  لاء ردايت  عد   ةإن لدقاضي الدستوري متمثان بالمحاكم الدستورية دةران م مان يوص،  الحامي لددستور،  
إصدار اعكامان استل المة ةاءعان بعد دستورية أ ف م  نص مخال  لددستور مق  نص دانوني يوتلمقدستورية 

 بقاف اأ اف النص اءل ي منتجة للأثار القانونمةس
في ئودمط الضوف عد  ما رثارئ  اءعكام اءستل المة ال ادر  م  المحاكم الدستورية ةكلن ع  أهمية البحث ةئكم  

النص القانوني،  أ ف م  ي.وب الذي  امل لمود  القضاف الدستوري لمعالجة العوار الدستوري  ط يق إعلاف ئحديل
رما  اضافة ال  ئوضمح دةر القاضي الدستوري ةمدي ردايت  عد  موائمة الن وص القانونمة ةاعكام ةمةادئ الدستور،

  ةئتجد  ري از ا كالمات الةحث بال.اكدة الآئمة: اشكالية البحث
 عكام اءستل المة ما همة اء س1
 ال ادر  م  القاضي الدستوريس اءل ي  ةبي  اءعكام القضائمةا ما اةأ  ال.ة  ةاءلتال يين  س2
 ما مود  ال،ق  الدستوري م  اءعكام اءستل المة  س3
 ما يي  النص الدستوري م  أ ة ةالنص القانوني م  أ ة ال ي  مدي سدلة القاضي في سد ال،جو  س4
 اءئحادية العدما في اصداراا للأعكام اءستل المة  ةما او دةر المحكمة س5

إك يتم التع ض لآراف ةمود  ال،ق  الدستوري بما يخص رع مة فأستعنا بالمن ج التحديدي المقارن،  منهجية البحث، اما 
رعكام القاضي الدستوري في اصداره للأعكام اءستل المة، ةم  ثم الت كي  عد  الجانب التلبمقي م  لاء ئحديل 

المحاكم الدستورية ةالمتمثدة بالمحكمة الدسوتورية العدما في م   ةمقارنت ا مق رعكام المحكمة اءئحادية العدما في 
 سالع اق

 ةم  األ اءعاطة بموضور الةحث دومناه ال :
 م، وم اءعكام اءستل المة :الأةء المةحث
 ئع يف اءعكام اءستل المة :الأةء الملدب

 ئميي  اءعكام اءستل المة عما ي.تة  ب  :يالملدب الثان
 دةر ال،ق  ةالقضاف م  اصدار اءعكام اءستل المة: الثاني المةحث

 اءعكام اءستل المةم   الدستوري  مود  ال،ق الملدب اءةء: 
 الملدب الثاني: مود  القضاف الدستوري في اصدار اءعكام اءستل المة
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 الأول المبحث
 الاستئصاليةالاحكام مفهوم 

دهد يواأه  القاضهي الدسهتوري م.هاكل ناأمهة عه  صهمااة الهنص القهانوني، ف نها ء يقه  مكتهول الأيهدي يهل يجهب عدمه  
 في المجتمقس ريجاد الحدوء بالأأت اد ةالت،وي  بما يائم الت ي ات الحاصدة ةالظ ةل الجديد 

دب الأم  يمان ئع ي،  ةكلن في الملدب الأةء ةلأأل الإعاطة يتع يف الحكم اءستل الي ةبمان  ب.كل دديق، يتل
 ةم  ثم ئميي ه ع  اءعكام الدستورية اءل ي في الملدب الثانيس

 الأول المطلب
 الاستئصالية الاحكامتعريف 

اءعكام اءستل المة عد  ان ا رعان القاضي الدستوري بعدم دستورية اءأ اف المتعارضة مق الدستور دةن ان  ئع ل
، رة اي اءعكام التي (1)سائ  اأ اف النص رة يتع ض ل ا ري ان ا ئةلل الج ف المخال  لددستوريمس عكم ا 

، ةع فت ايضان عد  ان ا اءعكام التي ئجدب (2)ئتضم  عدم دستورية أ ف م  النص القانوني الملعون يدستوريت 
عالة معينة م  عدم الدستورية، إك ينظم النص ام ان معينان ما كان يجب ان ئنظم  ايتدافن كون  مخال  لددستور لذلن 

، ةع فت بأن ا ئ  يح صادر م  القاضي الدستوري بعدم دستورية العن   المعيب ةعده (3)"الاحكام الجالبة"ئوم  يه 
، ةان مثل اذه اءعكام ئعد م  اءعكام الدستورية اي  التقديدية التي ي دراا القاضي (4)المواب بالنص بأكمد دةن 

، لأن ا ئةلل أ ف م  النص الذي يتعارض مق الدستور مق بقاف "الأحكام الدستورية الجزئية"الدستوري، ةئوم  يهه 
 اءأ اف اءل ي م  النص الخالمة م  عيب دستوريس

ةرنا نع ل اءعكام اءسل المة عد  رن ا اءعكام ال ادر  م  القاضي الدستوري لأزالة أ ف م  النص المخال  ةبد  
 لددستور دةن المواب ية مة رأ اف النصس

 ةم  التع يف المتقدم نجد رنَّ ثمة عناص  يتكون من ا الحكم اءستل الي، ةاذه العناص  اي:
ان الأعكام اءستل المة ئ در م  القاضي الدستوري بمناسةة نظ ه في نص الملعون يدستوريت ،  مقضي  س1

 بعدم دستورية أ ف م  النص المخال  لددستورس 
 إنَّ الحكم اءستل الي يكون بأبلاء الج ف المخال  لأعكام الدستور ةيعد  عدم دستوريت س  س2

                                                           

ا  ، ( دساعمد كماء ايو المجد، ال دابة عد  دستورية القواني  في الوءيات المتحد  اءم يكمة ةاءددمم الم  ي، دار الن ضة الع بمة، القا1)
 س225، ص1960

 س238ص، 1995( دسع ي   ال. يف، دراسة في ال دابة عد  دستورية الت. يق، أامعة الكويت، الكويت، 2)
( دسمحمد عبد العاء اي اهمم، اءئجااات الحديثة في ال دابة الدستورية لدمحكمة الدستورية اءيلالمة، مجدة الحقوق لدةحوث القاننمة 3)

 س1849، ص2017ةاءدت ادية، أامعة اءسكندرية، العدد الثاني، 
 س168، ص2009من.ورات عدبي الحقوقمة، لبنان، ، 1دس الماب أوادي، ردابة دستورية القواني ) دراسة مقارنة(، ط (4)
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 المان ف و ي دره لج ف م  النص المخال  لددستور مق بقاف ةعندما ي در القاضي الدستوري عكمان استل س3
 الج ف اءل  الموائم ل  دةن المواب يدستوريت س

 المطلب الثاني
 عما يشتبه به الاستئصالية الاحكامتمييز 

ساامت الأعكام الدستورية ال ادر  م  القضاف الدستوري في ئلوي  الن وص م  لاء ئكيم، ا مق الموتجدات 
، ةم  ثم (1)ئل ر عد  المجتمق ةكلن بأستخدام اساليب ةةسائل عديثة ئتجاةز الوسائل التقديدية المع ةفةالتي 

فالقاضي الدستوري يلور القواعد لتلبمق ا بم ةنة ئتناسب مق ئنور الودائق ةاءعداث، ةيتم كلن ع  ط يق اساليب 
ةينتج ع  ئدن اءساليب رثار دانونمة  اءستبدالي متعدد  من ا الأسدوب اءستل الي رة الأسدوب من.ئ رة اءسدوب

 ئختد  بألتال اءسدوب المتةق م  دبل القاضي الدستوريس
 اءعكام الدستوري اءل ي: نمي ه ع   رن  ءيد منا اءعكام اءستل المة  لم، ومةاستكماءن 

 بإضافة الدستوري  القاضي قمامئع ل الأعكام المن.لة عد  ان ا الاحكام الاستئصالية والاحكام المنشئة:  س1
 في الحاصدة لدت ي ات مواكةان  ةيكون  الدستوري، الم. ر ل ا يتع ض لم أديد ، عناص  ردلال  رة لدنص أديد  داعد 
، ةبعض م (2)استبدالمان  رة مضم،ان  ئ،وي ان  يكون  رن   إما نوعي  عد  ةاو  م ، الم ممنة ال،دو،ة مق يت،ق ةبما المجتمق

عد  رن ا الأعكام التي ئحقق الموازنة ةالملابقة ما يي  الن وص الموأود  في الدستور ةالودائق الآل  يع ف ا 
 س(3)الموتجد  في المجتمق، ةم  ثم يكون النص رةسق مما كان في فك  الم. ر لحظة ةضعُ  لدقانون 

اليب الوماسة القضائمة الدستورية، ةدد ئدتقي الأعكام اءستل المة مق الأعكام المن.لة لكون إنَّ كدي ما رسدوبان م  رس
ةئعد اذه اءعكام م  الأعكام الدستورية اي  التقديدية، إك ئخ ج المحكمة ع  ةظم،ت ا القضائمة المعتاد  ب.كل 
ةاضح، ةعد  ال ام م  رنَّ اءعكام اءستل المة ةاءعكام المن.لة يعدان م  الأعكام الملور  لدقاضي الدستوري، 

 س(4)يي  اءةضار في المجتمق سواف كانت اةضاعان سماسمة رة اأتماممة رة ثقا مةةيدفع  في كلن ئ 
 وعلى الرغم من ذلك التشابه لكنهما يختلفان في :

المخال  لأعكام الدستور، إك إنَّ القاضي الدستوري ي ي  ئعالج ما يدحق بج ف النص القانوني الأحكام الاستئصاليةإنَّ  س1
فإن القاضي الدستوري ئتجد  ل   الأحكام المنشئةمخال،ة صارلة ةيجب اعان عدم دستوريت ، رما  ان النص  م 

                                                           

( دس عبد القادر عبد الدلمف  اعوك، دس ماا   م ل، ئلوي  الن وص الدستورية بالوسائل الموتحدثة لدمحكمة اءئحادية العدما في 1)
 س122، ص2022، 2، جالع اق، مجدة اءنةار لدعدوم القانونمة ةالوماسمة، أامعة اءنةار، المجدد الثاني ع. ، العدد اءةء

)دراسة مقارنة(، اط ةعة 2005( دعاف اي اهمم زا اة الموسوي، دستورية اءستجواب الغمايي لدوزار  ةفقان لدستور أم ورية الع اق لونة 2)
 س129، ص2022دكتوراه، كدمة القانون، أامعة الكوفة، 

لحكمة الت. يعمة م  الن وص) دراسة موازنة بال،ق  الأسامي مع ز  ( دس عواد عوي  ياسي  العبيدي، ئ،وي  الن وص القانونمة بإئةار ا3)
 س283، ص 2019، الم ك  الع بي لدن.  ةالتوزيق، القاا  ، 1بالتلبمقات القضائمة(، ط

 س285، ص2000، دار ال. ةق، القاا  ، 2دس رعمد فتحي س ةر، الحماية الدستورية لدحقوق ةالح يات، ط (4)
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لم يتل ق ل ا الم. ر عند ةضع  لدقانون عت  ء ئُخدق او  ما  مةادئ دالل النص الدستوري دد يوائم ئلور المجتمق
 س(1)ئلبمق  يي  النص القانوني ةئلورات المجتمق مق م اعا  الحكمة م  القانون عند

ئ دل ال  اعت ام المةادئ العامة الموأود  في الدستور م  لاء يمان عدم دستورية الج ف  الأحكام الاستئصاليةإنَّ  س2
المخال  لأعكام الدستور، ، فيتدلل القاضي الدستوري لمعالجة اذا الأم  كون  مختص بحماية مةادئ ةرعكام 

 نلاق ع   م  يبتعد إن.ائمان  دةران  يمارب استثنائمة عاءت الدستوري في، فالقاضي الأحكام المنشئةالدستور، بخال 
 الحما  رمور ئناام أديد  دستورية دواعد لأن.اف بابان  ل  ي،تح الت،وي  ستار ئحت إك لدنص، الظاا  التلبيق
 س(2)المتلور 

ء يتدلل القاضي الدستوري في مضمون القاعد  القانونمة الم عم ئلبمق ا، ةإما بالنوةة إل   الاحكام الاستئصاليةفي  س3
فقد يتوسق القاضي الدستوري في ئ،وي ه لدنص المع ةض امام  مما يؤدي إل  رن.اف دواعد أديد ،  الأحكام المنشئة

 س(3) إك ئكم  سدلة الإن.اف لدي القاضي في ضوف المعلمات المت ي   في المجتمق
ةسيدة يوتخدم ا القاضي  ان اعد   : ئع ل اءعكام اءستبدالمةالاستئصالية والاحكام الاستبدالية الاحكام س2

الدستوري ل  ض الودول عد  المضمون القاعدي لنص القانون ةمعالجت  ع  ط يق استبداء ما يحتوي  النص م  
 س(4)دواعد ةاستبدال ا بأل،اظ أديد  موائمة الوادق

يدت مان في ان كااما ي دران م  القاضي الدستوري ينافن عد  ردايت  عد   ةةاءستبدالم اءستتل المة اءعكامان 
  دستورية نص رة دانون ما، ةان اذه اءعكام ء ئعد ئدلان م  دبل القاضي الدستوري في الودلة التقدي ية لدم. رس

  :في الاختلافات هذه وتكمن عدة، ختلافاتأ بينهما الاستئصالية والاستبدالية الاحكام ان إلا
 عدم دستورية أ ف م  النص الذي يتضم  مخال،ة صارلة لددستوراو معالجة  لأحكام الاستئصاليةاان ال دل م   س1

بأعان عدم ، فالقاضي الدستوري يقوم أ ئمة م  النصفي  عدم الدستوريةاو معالجة  الحكم، اي ان ال اية م  اذا 
فيتم سحب القاعد   الاستبدالية الاحكام، اما في النص مق بقاف الج ف اءل  دةن المواب ب دستورية أ ف م  

 ، (5)المخال،ة ةاستبدال ا بأل ي اكث  ائ،ادان مق الدستور

                                                           

 س25، ص2024، الم ك  اءكاديمي لدن.  ةالتوزيق، اءسكندرية، 1ا اة، مقاربات فك ية في القانون الدستوري، طدس دعاف اي اهمم ز  (1)
(2) Michel Van de Kerchove، L’interprétation en droit، Presses de l’Université Saint-Loui ، Bruxelles، 
1978 ، p.41. 

عدي ال.ممي، ئ،وي  القاضي الدستوري المضمف ةدةره في ئلور القانون، مجدة كدمة القانون  ( دس محمد فوزي النويجي، دس عبد الحفمظ3)
 س68، ص2017(، الونة الخاموة، 2الكويتمة العالممة، عدد )

، 2021، دار م   لدن.  ةالتوزيق، القاا  ، 1دس محمد فوزي النويجي، الت،وي  المن.ئ لدقاضي الدستوري) دراسة مقارنة(، ط( 4)
 س110ص
دس ميثم عنظل   يف، صبمح ةعوح العلواني، دةر القاضي الدستوري في الت،وي  المن.ئ )دراسة مقارنة(، مجدة أامعة بايل، أامعة ( 5)

 س526، ص2017(، 2( العدد)25بايل، المجدد )
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الاحكام ي دره القاضي الدستوري ةيعد  عدم دستورية أ ف م  النص المخال  لددستور، اما الاستئصالية  الاحكامان  س2
كون كأعكام مكمدة لدنص الت. يعي، لأن النص الملعون يدستوريت  يكون بمثابة ن ان معدمان، مما يؤدي ئ الاستبدالية

ال  عدةث د ور في التنظمم الت. يعي،  مقوم القاضي الدستوري بالت،وي  مق بقاف مبن  النص دائمان، إك يكون 
 س(1)المبن  ثايتان ةالمعن  او الذي يت ي  ئجنةان لعدم دستوريت 

إك ان  عت ي ،ئالذي  المخال،ة الدستوريةبوبب  بأزال  أ ف م  النصيقوم القاضي الدستوري  الاستئصالية الاحكامفي  س3
 م،ت ض ايتدافن ةأود نص اي   ةالاستبدالي الاحكامبعكس عدم دستورية نص ما، القاضي الدستوري او م  ي ادب 

بأدلاء نص أديد ملايق لأعكام الدستور يدءن م  النص دستوري ةأب استبدال  لكي يكون ملابقان لددستور، ةكلن 
ل اللع ، ةبذلن يتم استةعاد النص اي  الدستوري بإستبداء بعض ما يحتوي  النص م  دواعد بما ي،و ه القاضي حم

 س(2)مت،قة مق الدستور م  رل،اظ ةمعاني أديد 
الحكم ما يخال  النص الدستوري فقط إء ان  في  بأستل اء في الحكم اءستل الي يقوم القاضي الدستوري  س4

يوتنةط م  النص الملعون داعد  مخال،ة لأعكام الدستور،  مقوم بأستل ال ا ةاستبدال ا بقاعد  رل ي  الاستبدالي
 س(3)مؤائمة ل 

 الاستئصالية دور الفقه والقضاء من اصدار الاحكام: الثاني المبحث
يت  عد  دستورية القواني  بأصدار اعكام لدك.  ع  التعارض ما يي  يقوم القاضي الدستوري في مجاء ردا

 الن وص الت. يعمة ةالن وص الدستورية، ةم  اذه اءعكام اي اءعكام اءستل المة ةالمتعدقة بمحل الةحثس
مة ةانقومت آراف ال،ق  عوء عق القاضي الدستوري في اصدار اعكام استل المة، عيث كاب اءئجاه اءةء ال  رع 

القاضي الدستوري في اصدار مثل اذه اءعكام،رما اءئجاه الثاني فكان معارضان لذلن، ةانقومت اراف ال،ق اف ما يي  
 المؤيد لائجاه اءلي  ةما يي  ال افض ل ، ةاستند كا ال ريي  عد  عد  عجج لدعم آرائ مس 

أ ف م  النص ف و يتحقق م  مدي ملابقت  مق كما رن القاضي الدستوري يقوم بم مت  في ال دابة عد  دستورية 
 رعكام الدستور، ةعد  ضوف كلن يق ر إكا كان أ ف م  النص مخال  لددستور ع م مة رم ءس

، ةم  ثم الاستئصالية الاحكام من الدستوري  الفقه موقف ةسنقوم المةحث عد  ملدبي ، نبي  في الملدب اءةء
 الاستئصالية  الاحكام اصدار في الدستوري  اءالقض موقفالتع ل في الملدب الثاني عد  

 الاحكام الاستئصاليةمن  الدستوري  موقف الفقهالمطلب الاول: 

                                                           

 س459، ص2003القانونمة، القاا  ،  دس إي اهمم محمد عوني ، ال دابة القضائمة عد  دستورية القواني  يي  ال،ق  ةالقضاف، دار الكتب (1)
، 2003( دس مجدت مدعت الن  ي، ئ،وي  الن وص الدستورية في القضاف الدستوري) دراسة مقارنة(، مكتةة الجاف الجديد، المن ور ، 2)
 س122ص
دقانون ةالعدوم ةالوماسمة، أامعة ( دس دعاف اي اهمم زا اة، اءعكام اءستبدالمة في القضاف الدستوري) دراسة مقارنة(، مجدة القادسمة ل3)

 س329، ص2025(، 1(، العدد )16، المجدد )2القادسمة، ج
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د  اءئجاه الأةء ال  رع مة القاضي ا، إك لدحكم اءستل الي لقاضي الدستوري ا في اصدارنب ي ال،ق  ع  مود،  إ
، ةء ه اءعكاماذعق القاضي في رصدار نكار فأد  بإاصدار مثل اذه اءعكام، اما اءئجاه اءل  الدستوري في 

ي دره، ةاناك ائجاه ثالث يق  بأع مة القاضي الدستوري بأصدار الحكم اءستل الي لك  ب. ةط  رن ل يجوز 
 محدد س

ال  ئاييده لدقاضي الدستوري في اصدار اعكام استل المة، إك ان الحكم بعدم دستورية  الاتجاه الاولان ار يذاب ة 
 ف م  نص دانوني اي اعد الت اصات القضاف الدستوري، لأن النص المتةقي سمكون موائمان لددستور، إء ان  في أ

يوع  يذلن ال  معالجة ،إك (1)فالقاضي الدستوري سمعد  بعدم دستورية النص بأكمد  عاء بقي النص اامضان ةمب مان 
مقوم القاضي الدستوري ي دم الث    ع  ،  الدستور رعكام أ ف م  النص مقالنائجة ع  عدم مائمة  القانونمةالث    
استل اء الج ف المخال  مق بقاف اءأ اف الودممة ةالموائمة لددستور، ةان القاضي الدستوري اثناف عمدمة ط يق 

ال دابة ء يخ ج ع  عمد  اءصدي ةء يتعدي عد  الدائ   المخ  ة لدم. ر، ةرن ابلاء القاضي لج ف م  النص 
 س(2)عارضان مق الدستور ء يعد لارج ع  مبدر ال، ل يي  الودلاتمت

ال  اصدار اعكامان استل المة،  لقاضي الدستوري ا عقنكار إ ال  الاتجاه الثانيةبعكس اءئجاه اءةء، يذاب ان ار 
إك ء يجوز ل  اعان عدم دستورية أ ف م  نص دانونيو لأن الحكم بعدم دستورية دانون مخال  لددستور رما ان 
يكون ب ور  كدمة رة يكون ب ور  أ ئمة ةء ين ب عد  أ ف م  النص، ةء ئوأد اسانيد دانونمة ئعلي لدقاضي 

لأن القاضي و (3)عذل أ ف م  نص ئ. يعي يعد ئجاةزان لمبدر ال، ل يي  الودلات الدستوري الأع مة في كلن، ةان
، (4)بالمبدر المذكورلاء إسدلة ةاسعة ئؤدي ال  ه يبتعد ع  الت اص  اءصيل ، مما يؤدي ال  اعلافالدستوري س

دستوري ةلمس رراد  ةم  ثم فأن النص القانوني الذي سمعتمد بعد عذل فق ات من  سمكون نتاج اراد  القاضي ال
، ةي ي الةعض ان المحاكم الدستورية ةظم،ت ا ال دابة ةء ئتعداه ال  ةظم،ة الت. يق، إك ان مدار ردايت ا (5)الم. ر

ئن ب عد  التحقق م  مدي  من ةة عد  داعد  دانونمة ضمنمة مخال،ة لددستور، لذلن فأن ردابة القاضي الدستوري 
 س(6)ةضع ا الم. ر لأعكام الدستورملابقة الن وص الت. يعمة التي 

                                                           

سالم رةضان الموسوي، ال يجوز الحكم بعدم دستورية أ ف م  نص دانوني، ةالمن.ور عد  المودق اءلكت ةني: ( 1)
s://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=665004httpس 

  س111، ص2015، دار سعد سمن، م  ، 1، ط1ينظ  يذات المعن : دس عبد الع ي  محمد سالمان، اأ افات الدعوي الدستورية، ج( 2)
 س43، ص2022الع اق، ، دار المودة القانونمة، 1دس اازي  م ل م دي، مقاءت في مجاء القانوني  العام ةالخاص، ط( 3)

 100،ص1986ةعة أامعة الكويت، الكويت، عثمان عبد المدن، ال دابة القضائمة امام المحكمة الدستورية، ملدسفي كات المعن : ينظ  (4)
اءنتخايمة دس ريبوار اادي، مدالدة في أدوة مجدس النواب الثالثة ع.   م  ف د  الت. يعي اءةء لدونة الت. يعمة الثالثة م  الدةر  ( 5)

 س10/3/2024الخاموة المنعقد  في ئاريخ 
، 2010لدم. ر ) دراسة مقارنة(، دار الجامعة الجديد ، اءسكندرية، التقدي يةعبد المجيد اي اهمم سدمم، الودلة ينظ  يذات المعن : دس (6)
 س635_634ص
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اما اءئجاه اءلي ، فهأد  بأع مة القاضي الدستوري بأصدار اعكامان استل المة لك  ب. ةط محدد  ف،ي عاء ئواف اا 
يكون لدقاضي الدستوري اصدار مثل اذه اءعكام ةإء ء يجوز ل  كلن، ةم  اذه ال. ةط ةاي رن ئكون اءأ اف 

موتقدة ع  اءأ اف المخال،ة ل ، إك ان النص يمك  اءبقاف عدم  ةعده عد  نحو يحقق ال  ض المت،قة مق الدستور 
، ةبما رن القضاف الدستوري يكم  الت اص  في ال دابة عد  دستورية القواني  ةاءنظمة، (1)اءساسي م  الت. يق

لة المخال،ة الدستورية   يلة إء يتعدي ف ذا اءم  يعد  امان لكل الن وص القانونمة، إك ان ال دابة ئ دل ال  ازا
 س(2)كلن ال  ئعديل النص رة التعدي عد  رراد  الم. ر

لأن  وف و رد ب إل  المنلق ،ةنؤيده ةكلن لوأااة مب رائ  اءلي إء اننا نت،ق مق ال ري للأراف المذكور ، ةمق ئقدي نا 
في عاء مخال،ت  لددستورو بأعتةار ان القضاف  ل  الحق في رعان عدم دستورية أ ف م  النصالدستوري  القاضي

الدستوري او الحامي لأعكام  ةمةادئ ، ف،ي عاء كان أ فن م  النص مخال  لددستور فددقاضي الدستوري اءع مة 
في اعان عدم دستورية اذا الج ف، إك ان  ء يعد ئعديان عد  سدلة الم. ر ةلك  يوتأصل النص الذي ةصم بمخال،ة 

صة ةان استل اء أ ف م  النص لي  م  اادار النص القانوني بأكمد ،   يلة ان يحتمل النص بأكمد  دستورية لا
ال، ل يي  اأ افه م  أ ة، ةان ئةق  اءأ اف الودممة م  النص نائجة للأثار القانونمة ةمعب   ع  اراد  الم. ر 

 القانوني عند ةضع  لدنصس
ةء يكون اناك ئنادضان دالد ، ةان عدم دستورية أ ف م  النص ء يعني  ةمما ئقدم فأن النص يجب رن يكون مت ابلان 

ئعليل النص القانوني بأكمد  في عاء بقاف اءأ اف الودممة دايدة لدتلبيق ةاضحة ةاذا ما يوم  يه" مبدر الوضوح 
، م بعيدان ع  ال موض الت. يعي" ةيعن  ي ذا المبدر صمااة الت. يق ال ادر م  الج ة المخت ة ةالذي يكون دابان لد

 س(3)ةالتأةيل مما يومح لدمخاطبي  ب  ف م  ةاستمعاب 
 الاستئصالية الاحكام اصدار في الدستوري  القضاء المطلب الثاني: موقف

ان القاضي الدستوري يعد صمام اءمان الذي يحمي اءعكام الدستورية م  اي مخال،ة ئدحق ي ا ةكلن م  لاء 
دستورية القواني ، إك يجب ان ئكون الن وص القانونمة مت،قة مق الدستور، فا يجوز مخال،ت  لأن نافذ  ردايت  عد  

 اذا يعد مخال  لد. ممة الدستوريةس
ةاضل د القضاف الدستوري متمثان بالمحاكم الدستورية باصداراا للأعكام اءستل المة، إك ي عت عد  التأكيد عد  

ئ ا، بأعتةاراا اي الج ة التي ئ ون رعكام الدستور،  مكون دةراا ال د عد  كل اذه اءعكام في الكثي  م  د ارا

                                                           

 س225دس رعمد كماء ايو المجد، الم در الوايق، ص( 1)
، مكتةة 1الواموك، نلاق ال دابة الدستورية لقضاف المحكمة اءئحادية العدما " دراسة مقارنة مع ز  بالتلبمقات القضائمة" ، ط اياب( 2)

 س248، ص2024ال ةاح القانونمة، الع اق، 
، دار المودة القانونمة، 1ق، طدس دعاف اي اهمم زا اة الموسوي، اضافات دستورية في د ارات ةاعكام المحكمة اءئحادية العدما في الع ا( 3)

 س10، ص2024الع اق،
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اعتداف يقق عدم ، إك ان لدمحاكم المذكور  ادم ما ادام  الم. ر القانوني في عاء مخال،ت  لددستور ةبأي  كل م  
 اء كاءس

 ال اف أ ف م  النص م  دانون ماةكلن م  لاء  اءعكام اءستل المةالدستورية لجأت ال  ائةار  المحكمة ةان
 بأكمد س ملابقان لددستور ةكلن ئ،اديان لعدم دستوريت  لتجعد 

ةان القاضي الدستوري عند اصداره للأعكام اءستل المة يوتمد في بحث  ع  امكان ال، ل يي  اأ اف الت. يق عد  
 اف الموائمة لددستور ةالمخال،ة ل ، معمار م دةج، اءةء معمار موضوعي يةحث في قمام ارئةاط أوا ي يي  اءأ

ةالثاني معمار كائي يتعدق بالمحاةلة في الك.  ع  نمة الم. ر ةع  مود،  رزاف اءأ اف المتة مة م  الت. يق لو عدم 
 س(1)بوقوط اءأ اف المخال،ة لددستور

ةأدنا ئلبمقات عديد ، ةسنذك  ، المحاكم الدستوريةةم  لاء ئتةعنا لنماكج ئلبم مة للأعكام اءستبدالمة في ررةدة 
 بعض ا عد  سبيل المثاء ء الح  س

دضائمة/ دستورية"  15"/ لونة 20، إك دضت في عكم ا الم دم "فبالنسبة الى المحكمة الدستورية العليا في مصر
حممات ةالمتعدق بالم 1986" لونة 450، ةكلن بمناسةة الق ار ال ادر م  مجدس الوزراف الم دم " 1/10/1994في 

اللبمعمة في منلقة " أبل عدةة"، ةاد ت المحكمة المذكور  ما يدي "سسس، ان د ار رئمس مجدس الوزراف الملعون  م  
دد رعاء في  أن ئعيي  عدةد المحممات اللبمعمة التي عين ا ال  ل يلة ئبي  موادع ا، إء ان ا لم ئن.  ةظل لا مان 

 س( 2)المحممات عد  صعيد الحما  الةح ية،سسس( يذلن النلاق المكاني الذي ئمتد الم  ئدن
ةفي ضوف الق ار المذكور فأن المحكمة الدستورية العدما دد اد ت بعدم دستورية د ار مجدس الوزراف لعدم ةأود ل ائط 
ئبي  موادق المحممات اللبمعمة، ةظل ام  ئحديداا اي  ةاضح، ةبذلن فأن الق ار صدر لال اءةضار المق ر  ل ، 

ان ئحديد الخ ائط ينظم مواعة اذه المحممات، ةلكي ء ي ةح الق ار م ئةلان بمعايي   خ مة ةيكون يمان ا إك 
 ةاضحان ةأدمان ةئحديداا داطعان ء مب مان ةلا مان ع  الكافةس

، اد ت بعدم دستورية نص ال،ق   4/2013/ 7دضائمة/ دستورية" ال ادر في  31/ لونة 162ةفي عكم ا الم دم" 
" لونة 111" ب،ق ئ ا الوادسة م  دانون ض بمة العامة عد  المبمعات ردم "35" ةنص الماد  "17لي   م  الماد  "اء

المعدء، إك اكدت عد  "سسس، اسناد اءلت اص بال، ل في ئدن المنازعات الض يبمة ال  المحكمة اءيتدائمة  1991
تور، لما انلوي مودك  م  الاء بأستقاء الودلة القضائمة التابعة لج ة القضاف العادي دد أاف صادمان لأعكام الدس

ةانتقاص م  الت اص مجدس الدةلة، كما يت ادم مق اءلت ام الدستوري القاضي بك،الة الحق لكل مواط  في 
اءلتجاف ال  داضم  اللبمعي،ةان القوء ب ي  كلن مؤداه ةءزم  استتار الم. ر ةراف سدلت  لم  ف ا في اي  

 س(3)سس"ةأ  ا،س
                                                           

 س226دس اعمد كماء ايو المجد، م در سايق، ص( 1)
 س/https://www.sccourt.gov.egةالمن.ور عد  المودق الإلكت ةني ال سمي لدمحكمة الدستورية العدما: ( 2)
 س/https://www.sccourt.gov.egالإلكت ةني ال سمي لدمحكمة الدستورية العدما:  ةالمن.ور عد  المودق( 3)
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في الحكم اعاه، ، نجد رنَّ المحكمة الدستورية العدما دد ةأ ت بعدم دستورية المواد المذكور ، إك  النظ  إمعان ةعند
 لاء اءيتدائمة المحكمة رمام الم دحة ئقدي  ف  اللع  " ب،ق ئ ا اءلي   عد  "سسس،ةلدموجل17ن ت الماد  "

ا ثاثي   يحق الأعواء أممق ةف  " عد  سسس،35ن ائمنا"، ةئنص ال،ق   الوادسة م  الماد  " صي ةرئ  ئاريخ م  يومن
ا ثاثي  لاء اءيتدائمة المحكمة رمام التظدمات لجنة م  ال ادر الق ار عد  اللع  ال.أن ل اعب  ئاريخ م  يومن

ال،ان لددستور، إك ان اذه الإللار"و لأن الم. ر القانوني دد رةكل المنازعات ال  أ ة القضاف العادي ةاذا مخ
المنازعات يكون م  رلت اص مجدس الدةلة، ةان الم. ر القانوني في دانون ض بمة العامة عد  المبمعات ردم 

المعدء دد الل بأستقاء الودلة القضائمة م  أ ة، ةالل بمبدر " لكل مواط  عق الدجوف ال   1991" لونة 111"
ان ئتم محاكمت  امام محاكم مخت ة ئم ئحديداا بموأب القانون بأعتةاره م   داضم  اللبمعي"، اي لكل ف د الحق في

 اام الحقوق التي ئك،ل لد، د محاكمة عادلةس
دضائمة/دستورية" ال ادر في  30/لونة 65ةبذات التوأ  دضت المحكمة الدستورية العدما في رعد اعكام ا الم دمة " 

" م  دانون التامي  23دستورية نص ال،ق   اءةل  م  الماد  " ، إك دضت المحكمة يهه "سسس، بعدم14/10/2017
" الم افق لدقانون الم.ار الم  في مجاء اعمال  عد  اذا 8، ةسقوط أدةء ردم "1975" لونة 79اءأتماعي ردم "
 س(1)النص ،سسس"

لمذكور، ةالتي ئنص ةالناظ  في عكم المحكمة رعاه، ان القاضي الدستوري دد اعد  عدم دستورية فق   م  النص ا
" 18" من المادة "5يخفض المعاش المستحق من الاجر الاساسي لتوافر الحالة المنصوص عليها في البند "عد " 

، ةيخ،ض المعاش " المرافق8بنسبة تقدر تبعاً لسن المؤمن عليه في تاريخ استحاق الصرف وفقاً لجدول رقم "
م  ئاريخ استحقاق ال  ل ةعت  ئاريخ  م  الونوات المتة مة % ع  كل سنة5الموتحق ع  اءأ  المت ي  ينوةة 

، مق بقاف يدوغ المؤم  عدم  س  الوتي "، إك ن ي ان القاضي الدستوري دد اعد  عدم دستورية ال.ق اءةء م  نص 
الت. يعي  بقاف سائ  النص سدممان ةدابان لدتلبيق، كون ان اذه ال،ق   دد ةصم في ا الم. ر القانوني عمد  باءنح ال

ةةدق في يل  مخال،ة لددستور ةالذي يعد ال  م ادانوني اءعد  ةالذي ي سي نظام الحكم في الدةلة، ةء يد ان ئكون 
اناك عدالة يي  اءف اد ةان العدالة في اايت ا ء ئن، ل مق عادت ا بالقانون لأن  ادا  لتح مق ا، ةم  ثم فأن القانون 

كافان ءاداف ا ، فأك اادر الم. ر القانوني ال مم اءصيدة التي ئحتضن ا ةأب ء يكون من ،ان إء إكا كان 
إك ان  مي  يي  م   لمبدر المواةا  المن وص عدم  في الدستور، ان صارل ان ي.كل رنت اك ، ةان اذا النص(2)استل ال 

ي لدمت م يبدوغ الو  القانونمة رة ئنت ي لدمت م بالأستقالة " المعاش المةك " ةبي  اي ام م  المؤم  عدي م التي ئنت 
ان القاضي ة  العج  رة الوفا ، لاصة ةان الم. ر القانوني يجب ان يتدلل دةمان بأدةائ  لتحقيق المواةا  يي  اءف اد،

الدستوري كان مبدعان في ئعميق فك   العدالة اءأتماممة متخذان الوسائل ال،نمة في ردابة سدلة الم. ر ب ور  ئحقق 
                                                           

 س/https://www.sccourt.gov.egةالمن.ور عد  المودق الإلكت ةني ال سمي لدمحكمة الدستورية العدما: ( 1)
ينظ  في كات المعن : دس يوس  عبد المحو  عبد ال،تاح، ردابة المحكمة الدستورية العدما عد  الودلة التقدي ية لدم. ر، دار الجامعة  (2)

 س488، ص2019الجديد ، اءسكندرية، 
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، إك عد  الم. ر القانوني ان (1)اءأتماعي ةإء يكون اذا الحق م   أن  اث اف ط ل عد  عواب ط ل رل  التوازن 
 س(2)ء يخل بال. ةط رة القيود التي يتم ف ض ا في مجاء ئنظمم الحقوق ب ور  عامة يي  أممق المخاطبي  بالت. يق

ةكلن بوبب ان اف ، 8/3/2025/ دستورية" ال ادر في ةدضائم 43لونة/ 99" هةدضت المحكمة في عكم ا الم دم ي
لدمة موظ  لأنقلاع  ع  العمل لعدد م  اءيام اي  المت دة رام ئقديم  لتقاري  طبمة ئ،يد م ض  بعد ئماثد  

" م  69" م  الماد  "6لد.،اف بق ار صادر م  محافظ الجي  ، إك دضت المحكمة يه "سسس، عدم دستورية نص البند "
،  مما لم يتضمن  م  ئخويل الموظ  الذي ين ي لدمت  للأنقلار ع  2016" لونة 81لخدمة المدنمة الم دم "دانون ا

العمل يدةن اكن ثاثي  يومان اي  مت دة م  الونة ئقديم عذر ع  مدد اءنقلار التي لم يقدم في ا عذران ةرفض 
دمة المدنمة الجديد فقد انت ج من جان أديدان في الدعوي  مما أاةز كلن ،سسس، ةان الم. ر عندما اصدر دانون الخ

ئنظمم  لدوظم،ة العامة ةما يت ل ي ا م  رةضار سسس، عد  نحو الذي رره ةفقان لودلت  التقدي ية،سس، اكث  ئح مقان 
 لدةر الوظم،ة العامة في المجتمق، ةم  اذا المنلدق كانت الحاأة الماسة ال  ةضق دانون الخدمة المدنمة يقوم عد 

 س(3) فدو،ة أديد  م اي  ،سس"
دد اد ت بعدم دستورية البند المذكور ةالذي ينص  ان المحكمة الدستورية العدماةعند التمع  في الحكم رعاه ناعظ 

ا ثاثي  إكن يدةن  العمل ع  عد  "ءنقلار الونة "، اي ان النص كان ملويان عد  مخال،ة  في مت دة اي  يومن
 ئقدي  ةان ،"م. ةر عذر ئواف "  يهه الحاءت اذه مثل ةئوم  مما يتضمن  م  رعكام،دستورية ةعوار دستوري  

لأن الم. ر دد ادام د ينة داطعة إء  عدم  م  الم. ةر العذر ئواف  ف ي ئقدر المخت ة الج ة ئعود المذكور  اءعذار
العذر م  عدم ، ةيعن  ي ا الح ية ان ا لم ئ ئك  عد  اسس موضوممة ةبذلن للأدار  الودلة التقدي ية في دبوء 

الممنوعة للأدار  في ئقدي  المابوات ةالظ ةل المحملة ةدت ائخاكاا اءأ اف المناسب، ةاذا ما سيؤدي ال  عدم 
ةفاف النص بحق الموظ  في الح وء عد  الت ضمة القضائمة الازمة عند انت اف لدمت ، إك ان النص القانوني يعد 

في عاء ل ج ع  داعد  رة نقض  ل ا، ةانما إكا اللأ في ئقدي  اءةضار التي دام عدي ا  مخال،ان لددستور لمس
، ةء ننسَ ان ام  ئنظمم الوظم،ة العامة دائمان عد  مبدر المواةا  ةالتكافؤ في ال، ص ةاي اا م  المةادئ (4)القانون 

 ئكون ةفقان لمتلدةات المجتمق ةظ ةف سالحاكمة لأستخدام الم. ر القانوني لودلت  التقدي ية ةالتي يجب ان 
ئقدم، فأن المحكمة الدستورية العدما في مع ض رعكام ا فأن ا دد اصدرت اعكامان استل المة ةكلن م   ما اطار في

لاء بوط ردايت ا عد  دستورية القواني  ةاو نلاق الت اص ا، إك ان القاضي الدستوري يتج  ال  مع فة مدي 
الدستور ةالتأكد م  عدم مخال،ت ، فأكا ئن دت الن وص القانونمة ع  ااداف ا ةأافت اي  موائمة القواني  مق 

                                                           

عة دكتوراه، كدمة الحقوق، أامعة ينظ  في كات المعن : عدي محمد ال ماري، الدةر الإن.ائي لدقاضي الدستوري )دراسة مقارنة(، اط ة  (1)
 س160، ص2019المنو مة، 

  س123، ص2014، دار الومن، 2دس عبد الع ي  محمد سالمان، الحماية الدستورية لح ية ال ري في ال،ق  ةالقضاف الدستوري، ط( 2)
 س/https://www.sccourt.gov.egةالمن.ور عد  المودق الإلكت ةني ال سمي لدمحكمة الدستورية العدما: ( 3)
 س456، ص2008ال دابة القضائمة عد  دستورية القواني  في مامح ا ال ئمومة، م ك  رينمة أان ديوي لدتنممة، القاا  ، دسعوض الم ،(4)
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م ئةلة ةمتناف   مع  كان الحق لدقاضي الدستوري بأعتةاره عاممان لددستور ان يضق عدان ل ذا اءم  ةيعد  عدم 
 دممسدستوريت ، ةفي عاء ةأد مخال،ة ةأب درؤه ةاذا ما يت،ق مق المنلق القانوني الو

ال ادر في  "2021حادية /ائ/ 112"الم دم ف،ي عكم ا اما بالنسبة الى المحكمة الاتحادية العليا في العراق، 
، إك اكدت 2017" لونة 49، ةكلن بمناسةة البت في دستورية عد  مواد م  دانون اءدعاف العام ردم "9/11/2021

س مةار  " يتمتق باءستقاء المالي 1ود التالمة م  دانون،سس المحكمة عد  " سسس الحكم بعدم دستورية العةارات ةالبن
س البنود " ثاني 8س مةار  " لمد  اربق سنوات دايدة لدتجديد م   ةاعد " 5س مةار  " معاةني اءدعاف العام" 3ةاءداري" 

 س(1)" م  القانون،سسس" 5ع.  ةثالث ع.  ةرابق ع. " م  الماد  "
فأن المحكمة اءئحادية العدما دد اد ت بعدم دستورية اذه العةارات ةكلن لمخال،ت ا ةاعكام  المتقدم، الحكم استق اف ةم 

الدستور، إك ان ا اد ت عدم دستورية أ ف م  النص بوبب ئعارض  مق مةادئ القانون اءعد  في الةاد، مق بقاف 
 اءأ اف اءل ي م  النص منتجة لأثاراا القانونمةس

، رري بمناسههةة طدههب مُقههدم الي هها فههي 14/5/2023، ال ههادر فههي "2022/ ائحاديههة /60" دم المههة  ةفههي عكههم ءعههق ل هها
، ، فهأد ت المحكمهة المهذكور  ب " سسس، عهدم دسهتورية 2020" لوهنة 22اللع  يدسهتورية دهانون الضهمان ال هحي ردهم "

/ 18يكهههون د اراههها ن ائمهههان" مههه  المهههاد  "/ ثانمهههان ةرابعههان" ةمةهههار  " ة 16/رةءن" ةالمهههاد  "15ةمةههار  " رة رأنبهههي" مههه  المهههاد  "
 س(2)ثالثان"،سسس"

ةيت  ح م  الع ض الوايق رنَّ المحكمة اءئحادية العدما دد رد ت بعدم دستورية مةارات م  الن وص القانونمة 
الدستور " م  103لدقانون المذكور، ةكلن لمخال،ت ا ال  يحة لددستور، ةان مةار  " رة رأنبي" ئتعارض مق الماد  "
، ةايضان مةار  " 2005ةالتي عددت في ا ال يلات الموتقدة ضم  ال، ل ال ابق م  دستور أم ورية الع اق لونة 

رة د ار اداري مح نان م  اللع  ف ي باطدةو ةكلن لما  م   ةيكون د اراا ن ائمان ةكلن لأن اي دانون يجعل م  عمل
" م  100نة ع يات اءف اد ةعقود م ةلتعارض ا مق نص الماد  "م  ئحقيق عماية الدستور ةضمان اعت ام  في صما

 الدستور ةالتي ئنص عد  " يحظ  النص في القواني  عد  ئح ي  ري عمل رة د ار رداري م  اللع "س
بالأعكام اءستل المة، ف،ي عكم ا المتعدقة  ةاعكام ا ةسارت المحكمة اءئحادية العدما عد  اذه الوئي   في د ارائ ا

/ ثالثان" 50، بعد طدب دُدمَّ الي ا باللع  في دستورية الماد  "7/5/2024" ال ادر في 2023حادية /ائ/ 319"م دم ال
اءئحادية العدما"سسس، بخ وص اللع   ، ةةأدت المحكمة 2018" لونة 13م  دانون مجدس النواب ةئ.كمائ  ردم "

يناف عد  ادت اح م   ةبموافقة المجدس الموت.ارةن بأم  نمايي/ ثالثان" ةالتي ئنص عد  " يُعي  50يدستورية الماد  "
ال ئمس بالتوافق مق نائبم  ةي در م سوم أم وري يذلن، ةيعد الموت.ارةن المعينون في المجدس ةال ادر يتعيين م 
م سوم أم وري دبل ن،اك اذا القانون موت.اري  لأا اض ئن،يذه" فتجد المحكمة ان اذا النص مخال  لأعكام 

                                                           

 س/https://www.iraqfsc.iqةالمن.ور عد  المودق الإلكت ةني ال سمي لدمحكمة اءئحادية العدما:  )1(
 س /https://www.iraqfsc.iqةالمن.ور عد  المودق الإلكت ةني ال سمي لدمحكمة اءئحادية العدما:  )2(
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" لونة 13/ثالثان" م  دانون مجدس النواب ةئ.كمائ  ردم "50الدستور ، ةلما ئقدم د رت الحكم بعدم دستورية الماد  " 
 س(1)،سسس " 2018

ةعند التمع  في الحكم رعاه ن ي بأنَّ المحكمة دد رد ت بعدم دستورية الماد  المذكور  م  القانون ةكلن لمخال،ت ا 
" إك يعد انت اكان لمبدر ال، ل يي  الودلات 47، في مواده "2005 ورية الع اق لونة ال ارلة لأعكام دستور أم

"، لأن 80" ةالبند الخامس م  الماد  "61ةئدلل في اعماء سدلة رل ي، ةمخال،ان لدبند الخامس م  الماد  "
زراف عد  ان الموت.اري  ام م  اصحاب الدرأات الخاصة ةيخضق ئعيين م ع  ط يق ئوصمة م  دبل مجدس الو 

 يوافق مجدس النواب عد  اذه التوصمةس
بمناسةة  2024/ 13/11" ال ادر في 2024/ ائحادية/ 232ةفي كات المودن اد ت المحكمة في د اراا الم دم " 

" م  دانون 35ال اف اءمتمازات التقاعدية لدمدراف العامي  عد  "سسس، الحكم بعدم دستورية البند الثام  م  الماد  "
 س(2)،سسس "2012" لونة 19قاعد الموعد ردم "الت

" ب،ق ئ ا الثامنة م  35ةم  استق اف الق ار المتقدم ن ي ان المحكمة اءئحادية العدما دد اد ت عدم دستورية الماد  "
م   %80القانون المذكور ةالتي ئنص عد  " يوتحق المدي ةن العامون في دةائ  الدةلة كافة رائةان ئقاعديان ء يتجاةز 

مجمور ال  رائب ةمخ  ات ئقاضواا ةفقان لأعكام القانون"، إك ان اذا البند ي.كل مخال،ة ص يحة لمبدر المواةا  
رمام القانون ةالذي يعن  يتواةي اءف اد امام الدةلة دةن ئميي  في الجنس رة اءصل رة الد ة رة الدي  رة الم ك  

، إك ي دل اذا المبدر ال  معامدة الجممق ب.كل (3)ام القانونمةاءأتماعي في اكتواب الحقوق عند ئماثل م اك  
متواةي دةن ئميي ، اضافة ال  ان المدي  العام يعد م  الدرأات الوظمفمة العدما  أن ا  أن الدرأات الوظمفمة 

ئميي ان  ال مادية الخاصة التي ئخضق لأعكام ةاعد  م  عيث اعتواب ال ائب التقاعدي، ةم  ثم فأن اذا البند يخدق
 يي  المتقاعدي  ةاذا ما يتعارض مق ال،دو،ة التي ئبنااا الم. ر في دانون التقاعدس

ةبذلن فأن القضاف الدستوري في الع اق متمثان بالمحكمة اءئحادية العدما دد اد  بأصداره للأعكام اءستل المة طالما 
لدتلبيق ةء يتعارض مق صماات  الت. يعمة م  ء يؤث  كلن عد  رأ اف النص اءل ي ةالتي ئةق  ةاضحة ةدايدة 

أ ة ةالمنلق القضائي م  أ ة رل ي، ةاذا ما اكدئ  المحكمة المود   في اعدي اعكام ا عندما اد ت بأن ل ا الحق 
في اعان عدم دستورية رأ اف م  النص القانوني في الحد المتعدق بالعوار الدستوري مق بقاف الن وص الموائمة 

ان ائخاكاا ل ذه اءعكام ء يجعد ا متعدية عد  الج ة المخت ة في الت. يق، ةانما ارادئ ا ئتج  لدتمون لددستور، ة 
 س(4)ب حة الن وص القانونمة الودممة ةم  ثم ئق ر العيب الج ئي الذي يدتحق بالنص

                                                           

 س/https://www.iraqfsc.iqةالمن.ور عد  المودق الإلكت ةني ال سمي لدمحكمة اءئحادية العدما:  )1(
 س/c.iqhttps://www.iraqfsةالمن.ور عد  المودق الإلكت ةني ال سمي لدمحكمة اءئحادية العدما:  )2(

 س120، ص1987، با مكان لدن. ، 1دس سدممان م دص، الوافي في   ح القانون المدني، ج (3)
ةالمن.ور عد  المودق الإلكت ةني ال سمي  ،21/11/2023" ال ادر في 2023/ ائحادية/ 192عكم المحكمة اءئحادية العدما ردم " (4)

 س /https://www.iraqfsc.iqلدمحكمة اءئحادية العدما: 
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 المحاكم م  اءستل المة اءعكام : ةبعد رن ا نا في الةحث الذي   عنا في الكتابة عن  ةالموسوم " اصدارالخاتمة
مقارنة"، فأن  عقيق ينا رن نضق ما ااتدينا الم  م  نتائج ةما نقت ع  م  ئوصمات الازمة  دراسة"  الدستورية
 لدمعالجةس
 النتائج:

للأعكام اءسل المة عد  رن ا اءعكام ال ادر  م  القاضي الدستوري لأزالة أ ف صلاعمة يمك  ئحديد الدءلة الأ س1
 المخال  لددستور دةن المواب ية مة رأ اف النصسم  النص 

  دت ساعات القضاف الدستوري في م   ةالع اق دةران رائدان في اصدار اءعكام اءستل المة، ةيكون بأزالة أ ف م   س2
ةما  النص المخال  لددستورو ةكلن ل فق العوار الدستوري الذي يعت ي ، ةالتد،ت آراف ال،ق  ما يي  المؤيد ل ذه اءعكام

ل دم المخال،ة الحاصل  يي  المعارض ل ا، ةدد رئج ت رعكام المحاكم الدستورية إل  ازالة النص القانوني المخال 
  م و كون ا الماك الآم  لددستور، ةدد رع زت ئقدمان كبي ان في اذا ال.أنس

عد  ال اؤه مق بقاف اأ اف النص ان القاضي الدستوري عندما يق ر ال اف أ ف م  نص دانوني مخال،ان لددستور، فأن  ي .3
يكم  دةره في اصاح النص القانوني م  العوار اءل ي الملابقة لددستور ةمحققة لد  ض المق ود من ا، إك 

الدستور مق م اعا  اعت ام اراد  الم. ر، فتوتأصل بعض اأ اف م  النص ةالتي ء ئؤث  في ئكامل النص القانوني 
 بحد كائ س

اءعكام، س مت بضمان اذه م مان في اصداراا للأعكام اءستل المة ، ةر دةرادد لعبت  اءئحادية العدماالمحكمة رنَّ  .4
، ةم  ثم ئكون ةال افضي  ل ا اءعكامةعومت أذة  الخال المتأأج يي  المؤيدي ل ذه  ،كدت عدي ا ب ور  أدمةرة 

 اي مخال،ة لأعكام الدستورسةئ ةح كود ل در ، ردابة ناأعة دلوف ا دانمة ال دابة الدستورية

 التوصيات
ندعو المحكمة اءئحادية العدما بأن ئتوال بعمق بالمةادئ العامة لدقانون في طمات د ارائ ا ةرعكام ا، ةرن ئوتند في  س1

 رعكام ا عد  اساب دانوني متي ، ةكلن عند اصداراا للأعكام اءستل المة بما ء يخال  اراد  الم. ر القانونيس

لما ل  م   القاضي الدستوري عند اصدار  للأعكام اءستل المة، رن يت.دد بإي از التوبيب ةب ور  ةاضحة،عد   س2
راممة كبي   في الدعوي المع ةضة امام ا، بأعتةار ان اذه اءعكام ئوت دل صون الدستور ةعماية النص القانوني 

 مق بقاف اأ اف النص صحمحة ةنافذ  دانونانسم  الخ ةج ع  رعكام ، ةم  ثم ف ي ئد ي أ فن م  النص المخال  
 المصادر

 : الكتب القانونية اولاً 
 س2003دس إي اهمم محمد عوني ، ال دابة القضائمة عد  دستورية القواني  يي  ال،ق  ةالقضاف، دار الكتب القانونمة، القاا  ،  س1
 س2000ال. ةق، القاا  ، ، دار 2دس رعمد فتحي س ةر، الحماية الدستورية لدحقوق ةالح يات، ط س2
دساعمد كماء ايو المجد، ال دابة عد  دستورية القواني  في الوءيات المتحد  اءم يكمة ةاءددمم الم  ي، دار الن ضة الع بمة،  س3

 س1960القاا  ، 
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 س2009، من.ورات عدبي الحقوقمة، لبنان، 1دس الماب أوادي، ردابة دستورية القواني ) دراسة مقارنة(، ط س4
، 1الواموك، نلاق ال دابة الدستورية لقضاف المحكمة اءئحادية العدما " دراسة مقارنة مع ز  بالتلبمقات القضائمة" ، ط اياب س5

 س2024مكتةة ال ةاح القانونمة، الع اق، 
المودة  ، دار1دس دعاف اي اهمم زا اة الموسوي، اضافات دستورية في د ارات ةاعكام المحكمة اءئحادية العدما في الع اق، ط س6

 س2024القانونمة، الع اق،
 س2024، الم ك  اءكاديمي لدن.  ةالتوزيق، اءسكندرية، 1دس دعاف اي اهمم زا اة، مقاربات فك ية في القانون الدستوري، ط س7
 س1987، با مكان لدن. ، 1دس سدممان م دص، الوافي في   ح القانون المدني، ج س8
 س2015، دار سمن، م  ، 1، ط1وي الدستورية، جدس عبد الع ي  محمد سالمان، اأ افات الدع س9
 س2014، دار الومن، 2ل،ق  ةالقضاف الدستوري، طادس عبد الع ي  محمد سالمان، الحماية الدستورية لح ية ال ري في  س10
 س2010دس عبد المجيد اي اهمم سدمم، الودلة التقدي ية لدم. ر ) دراسة مقارنة(، دار الجامعة الجديد ، اءسكندرية،  س11
 س1986س عثمان عبد المدن، ال دابة القضائمة امام المحكمة الدستورية، ملةعة أامعة الكويت، الكويت، د س12
 س1995دسع ي   ال. يف، دراسة في ال دابة عد  دستورية الت. يق، أامعة الكويت، الكويت،  س13
الن وص) دراسة موازنة بال،ق  دس عواد عوي  ياسي  العبيدي، ئ،وي  الن وص القانونمة بإئةار الحكمة الت. يعمة م   س14

 س2019، الم ك  الع بي لدن.  ةالتوزيق، القاا  ، 1الأسامي مع ز  بالتلبمقات القضائمة(، ط
 س2008دسعوض الم ، ال دابة القضائمة عد  دستورية القواني  في مامح ا ال ئمومة، م ك  رينمة أان ديوي لدتنممة، القاا  ،  س15
 س2022، دار المودة القانونمة، الع اق، 1ي مجاء القانوني  العام ةالخاص، طدس اازي  م ل م دي، مقاءت ف س16
دس مجدت مدعت الن  ي، ئ،وي  الن وص الدستورية في القضاف الدستوري) دراسة مقارنة(، مكتةة الجاف الجديد، المن ور ،   س17

 س2003
 س2021، دار م   لدن.  ةالتوزيق، القاا  ، 1ط محمد فوزي النويجي، الت،وي  المن.ئ لدقاضي الدستوري) دراسة مقارنة(،دس  س18
دس يوس  عبد المحو  عبد ال،تاح، ردابة المحكمة الدستورية العدما عد  الودلة التقدي ية لدم. ر، دار الجامعة الجديد ،  س19

 س2019اءسكندرية، 
 ثانياً : الاطاريح الجامعية 
)دراسة مقارنة(، 2005لدوزار  ةفقان لدستور أم ورية الع اق لونة دعاف اي اهمم زا اة الموسوي، دستورية اءستجواب الغمايي  س1

 س2022اط ةعة دكتوراه، كدمة القانون، أامعة الكوفة، 
عدي محمد ال ماري، الدةر الإن.ائي لدقاضي الدستوري )دراسة مقارنة(، اط ةعة دكتوراه، كدمة الحقوق، أامعة المنو مة،  س2

 س2019
 ثالثاً: البحوث القانونية

عاف اي اهمم زا اة، اءعكام اءستبدالمة في القضاف الدستوري) دراسة مقارنة(، مجدة القادسمة لدقانون ةالعدوم ةالوماسمة، دس د س1
 س2025(، 1(، العدد )16، المجدد )2أامعة القادسمة، ج

لدمحكمة اءئحادية العدما دس عبد القادر عبد الدلمف  اعوك، دس ماا   م ل، ئلوي  الن وص الدستورية بالوسائل الموتحدثة  س2
 س2022، 2في الع اق، مجدة اءنةار لدعدوم القانونمة ةالوماسمة، أامعة اءنةار، المجدد الثاني ع. ، العدد اءةء، ج
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دسمحمد عبد العاء اي اهمم، اءئجااات الحديثة في ال دابة الدستورية لدمحكمة الدستورية اءيلالمة، مجدة الحقوق لدةحوث القاننمة  س3
 س2017ةاءدت ادية، أامعة اءسكندرية، العدد الثاني، 

دس محمد فوزي النويجي، دس عبد الحفمظ عدي ال.ممي، ئ،وي  القاضي الدستوري المضمف ةدةره في ئلور القانون، مجدة كدمة  س4
 س2017(، الونة الخاموة، 2القانون الكويتمة العالممة، عدد )

دةر القاضي الدستوري في الت،وي  المن.ئ )دراسة مقارنة(، مجدة أامعة بايل،  دس ميثم عنظل   يف، صبمح ةعوح العلواني، س5
 س2017(، 2( العدد)25أامعة بايل، المجدد )

 : مجموعة الاحكام الدستورية رابعاً 
 أ: أحكام المحكمة الدستورية العليا

 س1/10/1994ال ادر في : دضائمة/ دستورية 15"/ لونة 20عكم المحكمة الدستورية العدما الم دم"  س1
 س7/4/2013" ال ادر في: دضائمة/ دستورية" 31/ لونة 162" عكم المحكمة الدستورية العدما الم دم س2
 س14/10/2017" ال ادر في  دضائمة/دستورية 30/لونة 65"  عكم المحكمة الدستورية العدما الم دم س3
 س8/3/2025 ال ادر في "/ دستورية ةدضائم 43لونة/ 99 " عكم المحكمة الدستورية العدما الم دم س4

. 

 احكام وقرارات المحكمة الاتحادية العليا ب:
 س9/11/2021ال ادر في " 2021حادية /ائ/ 112"المحكمة اءئحادية العدما الم دم عكم س1
 س14/5/2023، ال ادر في: 2022/ ائحادية /60المحكمة اءئحادية العدما الم دم  عكم س2
 21/11/2023 :" ال ادر في2023/ ائحادية/ 192 دم "المعكم المحكمة اءئحادية العدما  س3
 س7/5/2024" في " 2023حادية /ائ/ 319"المحكمة اءئحادية العدما الم دم  عكم س4
 س13/11/2024ال ادر في " 2024/ ائحادية/ 232" د ار المحكمة اءئحادية العدما الم دم  س5
 س6/6/2021" ال ادر في 2021/ ائحادية/161العدما "عكم المحكمة اءئحادية  س6

 : مصادر الشبكة الدولية للمعلوماتسادساً:
 (سhttps://www.iraqfsc.iq/ethadai.phpالعدما ) الدستوريةالمودق اءلكت ةني لدمحكمة  س1
 (سhttps://www.iraqfsc.iq/ethadai.phpالعدما )المودق اءلكت ةني لدمحكمة اءئحادية  س2
 (سسhttps://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=665004) س3

 سابعاً : المصادر الاجنبية
1. Michel Van de Kerchove ،L’interprétation en droit ،Presses de l’Université Saint-Loui  ،

Bruxelles ،1978 . 
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